الوحدة العربية والإسلامية
مقدمة
لا يحتاج الإنسان لغير لغير يسير من التدبر والتمعن ليتبين أن وراء ما يزخر به هذا الكون من أشكال وألوان مختلفة وظواهر تبدو متباينةً ومتعددةً وحدة لا تخفي على العين، وتناغم وتكامل لا يتعسران على الفهم.

 فالجمادات مهما اختلفت أشكالها وتعددت ألوانها لا تعدو أن تكون تركيبات لذرات متجانسة تتكون من وحدات واحدة لا تختلف طبيعتها من ذرة إلى ذرة، والنباتات كذلك تكونها وحدات (خلايا) متشابهة تتشكل لتعطي أزهاراً مختلفة ألوانها وثماراً تتباين طعماً ومذاقاً، أما الحيوانات فإن ما بينها من وحدة بيولوجية ظاهرة تقف شاهدة على وحدة مبدعها.

ثم أن هذه المخلوقات جمادها ونباتها وحيواناتها تخضع في حركتها وتفاعلها مع بعضها لقوانين واحدة وسنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير والإنتماء إليهم.

فالوحدة إذاً حقيقة كونية ....ولذلك كان من الطبيعي أن يعكس الإنسان نفسه هذه الحقيقة في ما نلاحظه عليه من ميل فطري نحو الوحدة، ونزعة طبيعية نحو التعامل والتعاون مع الآخرين والإنتماء إليهم.

وقد ظل الإنسان لفترة طويلة يحصر هذه النظرة في نطاق عرقي ضيق لم يكن ليتسع لأكثر من النطاق العائلي أو القبلي، غير أن تتالى الرسالات السماوية مذكرةً بني البشر بوحدة أصلهم، وضرورة قيام الودة لتشمل رابطة الوطن ورابطة الرحم والعقيدة تمهيداً لوحدة عالمية يستظل بها البشر كافة.

وبفضل هذا الوعي الوحدوي المتنامي بدأ العالم يشهد منذ منتصف هذا القرن ظهور منظمات ودوية عالمية وأقليمية تعمل للوحدة وتدعوا إليها لماضيها من خير وصلاح للجميع.

وإدراكاً منها لأهمية الوحدة جعلت ثورتنا السبتمبرية العمل نحو الوحدة الوطنية والعربية أحد أهم مبادئها وأهدافها (
) كما تعهدت منذ بدايتها بما يعمل على احترام الاتحادات والمنظمات العالمية تطلعاً نحو تحقيق درجة أعلى من الوحدة العالمية في ظل السلام العالمي والتعايش السلمي بين الأمم (
).

ثم جاء الميثاق الوطني ليوصل هذا الاتجاه الوحدوي على مختلف السنويات وفي جميع المجالات.....وفي سبيل ذلك وتأكيداً منه لعنايته واهتمامه البالغ بالوحدة نجد أن الميثاق الوطني قد اتخذ من الآية القرآنية الداعية إلى الوحدة وعدم التفرق شعاراً له (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا )....وحتى لا تكون الوحدة مجرد شعار تلوكه الألسن بيّن لنا الميثاق الأسس السلبية والكفيلة بإقامة الوحدة، كما حدد لنا مضامينها ووسائلها.

ولا شك أن هذا الاهتمام الجلى من قبل الثورة وميثاقها بالوحدة إنما يعزي إلى استيعابهما الواعي لضرورات الوحدة ودواعيها الملحة خاصةً في عصرنا هذا.

     ولعل من أهم تلك الدواعي والضرورات:
1- في غياب الوحدة تهيئة لظروف الفرقة والنزاع، وتكريس لأسبابهما ...وإذا ما حل النزاع بقوم استنفذ الكثير من جهودهم فيما لا يجدي، وبدلاً من أن تتظافر الجهود وتتحد القوى من أجل التنمية فإن هذه القوى تظل تصارع بعضهما البعض...وقد تشتد الفرقة فيتحول النزاع إلى حرب لا تبقي ولا تذر.

 2- الوحدة ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الخارجية أياً كان نوعها، فبالوحدة نستطيع مواجهة الإعتداءات العسكرية أو أي خطر إقتصادي خارجي يقصد منه الضغط علينا، كما التكتلات السياسية في المحافل الدولية، ومن غير وحدة سيكون من اليسير على أعدائنا التغلب علينا واحدا إثر واحد.

3- الوحدة ضرورة من أجل تكامل الجهود لتحقيق البناء الداخلي على مستوى الوحدة سواء كان المستوى هو القطر أو الوطن العربي أو الوطن الإسلامي بأكمله.....

ويؤكد هذه الضرورة واقع اختلاف التوزيع الجغرافي لموارد الوطن الطبيعية والبشرية، كما يؤكدها تباين الامكانات ومقدرات الاستغلال.

4- يتميز عصرنا الحالي بالاستقرار الدولي في تكتلات وتجمعات واتحادات كبيرة، وحيث أن العلاقات الدولية ما زالت تحكمها المنافسة الحادة - وغير الأخلاقية احياناً - وراء المصالح الخاصة فإن كسب هذه المنافسة - أو على الأقل تفادي أضرارها وسلبياتها - يقتضي من كل الوحدات المتشابهة التجمع والتعاضد من أجل خدمة مصالحهم المشتركة، لذلك أصبح لزاماً على الدول أن تتجمع في أطر معينة تعينها على تبادل المنافع والحفاظ على إستقلالها وسيادتها من خلال القوة التي تستمدها من حليفاتها في الوحدة وليس مما ينسجم مع  مصلحة الوطن - خاصة في عصرنا هذا- عدم السعي نحو توحيد الجهود بين الدول ذات المصالح المشتركة والأهداف الواحدة.
التصور الميثاقي الوطني للوحدة العربية والإسلامية

 لقد أولى الميثاق الوطني عناية خاصة لموضوع الوحدة فبالإضافة إلى أنه يتحدث عنها حديثاً مباشراً في أكثر من باب ويختارها كما سبقت الإشارة لتكون شعاراً له، فإن من الواضح أن الميثاق نفسه إنما جاء ليضع الإطار الفكري (الذي يلتقي حوله جميع أبناء الشعب  اليمني ضماناً لحصانة فكرية تحمي من الإرتهان السياسي والإستسلاب والتشقق) (
) أي أنه جاء ليجمع الشعب ويوحده.
  أولاً : المنطلقات الميثاقية للوحدة:

  ولا شك أن هناك منطلقات عدة جعلت الميثاق الوطني يولي الوحدة سواء على المستوى الوطني أو العربي والإسلامي أهتماماً خاصاً...غير أنه يمكننا أن نلخص أهم هذه المنطلقات في:
1- المنطلق العقيدي:

أن الإسلام هو المصدر الذي يستقى منه الميثاق مفاهيمه وتقديره للأشياء ويستند إليه في معالجته لجميع قضايا الحياة (أن معالجة الميثاق قضايا الحياة معالجة إسلامية يعتبر السبيل الوحيد للتعبير من ضمير الشعب وإراداته) (
) ولذلك فإن الإسلام هو مصدر تصور الميثاق من الودة.

وتمثل الوحدة بالنسبة للإسلام قيمة أساسية تتمحور حولها حياة الإنسان السلم حيث نجد أن الإسلام يقيم عقيدة اتباعية على التوحيد الخالص ويغرس في نفوسهم الفضائل التي تقربهم من بعض، ويضع لهم من الشعائر والشرائع مايدفعهم إلى الوحدة ويحببها اليهم، وإذ يذكر القرآن الناس بأن أصلهم واحد، وأن ربهم واحد، وأن طريق الإستقامة واحد، وأن أمتهم أمة واحدة، ويدعوهم إلى اتباع رسول واحد، والاحتكام إلى كتاب واحد، إنما يدفعهم بكل ذلك إلى أن يتوحدوا وأن ينبذوا الشقاق والفرقة، وأن يتخذوا من الوحدة قيمة أساسية يلتفون حولها ويدعون إليها....ولذلك ما كان للميثاق الوطني وقد استقى تصوره للوحدة من التصور الإسلامي إلا أن ينهج نهج العقيدة الإسلامية في اهتمامها بالوحدة وحرصها عليها.
  2- استقراء الماضي: 

لقد اعتنى الميثاق الوطني باستقراء الماضي واستخلاص العبر والحقائق منه ليستهدي بها في وضع الأسس السليمة لبناء الحاضر والمستقبل، ولقد تبين للميثاق الوطني أن الوحدة كانت هي الأساس التي بنى عليه شعبنا حضارته القديمة فــ (شعبنا لم يصنع حضارته القديمة إلا في ظل الإستقرار والأمن والسلام ولم يتحقق ذلك إلا في ظل وحدة الأرض والشعب والحكم)(
) ولذلك كان لابد من أن يهتم الميثاق بالوحدة بإعتبارها الأساس المطلوب للبناء الحضاري المنشود.
3- طبيعة المهام والأهداف التي يتغياها الميثاق:

  من أهم الاهداف التي يسعى الميثاق الوطني لتحقيقها:
 أ- على المستوى الوطني:

 (السعي بقوة وحماس وإخلاص وبكل الوسائل المتاحة لهذا الجيل لإستعادة تلك المكانة الحضارية والتاريخية لليمن وطناً وشعباً)(
)
ب- على مستوى العالم العربي:

(أن نواصل تفاعلنا الجاد مع كل أماني وطموحات الأمة العربية في تطوير  وتنمية مجتمعاتها وتوظيف طاقاتها من أجل بناء المجتمع العربي القوي في أفكاره ووسائل حياته التمسك بعقيدته وقيمة)(
).

ج - على مستوى العالم الإسلامي:

(ومن الضروري أن يكون لبلادنا دور أساسي في التضامن العربي والإسلامي)(
) (وتحقيق المزيد من التضامن بين الدول الإسلامية)(
).

د - على مستوى العالم :

(توفير سلام عادل تنعم به البشرية)(
) (وحفظ التوازن)(6) و (إيجاد نظام اقتصادي عالمي جديد)(7).

   والمتأمل في كل هذه الأهداف يجد أنها لا يمكن أن تتحق في غياب حد أدنى من الوحدة فالبناء الحضاري الوطني يقتضي ( القضاء على مظاهر التفرقة والعصبيات وعلى كل الارتباطات التي تترتب عليها الولاءات التي لا تخدم اليمن بل تفرق أبناء الشعب وتمزق صفوفهم)(
) وبدلاً من ذلك (يوجب إنطلاق الجميع من موقف واحد في اتجاه واحد)(
).
والطريقة السليمة إن لم نقل الوحيدة لتحقيق أماني وطموحات الأمة العربية وتحقيق المزيد من التضامن بين الدول الإسلامية هي العمل على تقريب الشقة ما بين أبناء الأمة العربية والإسلامية وتوحيد صفوفهم لينطلقوا متكاتفين في إتجاه مصالحهم المشتركة، كما أنه لا يمكن لبلادنا أن تحقق أهدافها العالمية إلا من خلال توحيد صفوف العالم العربي والإسلامي - من ثم - إيجاد قوة عالمية ضاغطة تستطيع أن توجه بها القوى والتكتلات العالمية التي تقف دون تحقيق الأهداف العالمية لبلادنا.
وهكذا نجد أن الاهتمام بالوحدة والدعوة إليها أمر اقتضاء من الميثاق الوطني: منطلقة العقدة، واستقراؤه للماضي، بالإضافة إلى طبيعة على المستوى الوطني والعربي والإسلامي والعالمي.

ثانياً:- معالم طريق الوحدة في الميثاق:

 من أهم العوامل التي يتأثر بها إنجاز أي عمل أو مشروع مدى وضوح هذا العمل أو الشمروع في ذهن القائمين على إنجاز هذا العمل أو المشروع في ذهن القائمين على إنجاز هذا العمل، فبقدر ما كان العمل المطلوب إنجازه واضح المعالم محدد التصوير بقدر كان الآراء طيباً والإنجاز رائعاً....ولعل ذلك هو السبب الذي دعا الميثاق الوطني ليكون حريصاً جداً على الوضوح في كل ماتناوله من قضايا ( لابد أن نملك الوضوح وضوح الهدف ووضوح الوسيلة)(
) ( جاء هذا الميثاق الوطني محاولة مخلصة وصادقة وواعية يحقق لنا وضوح الرؤية)(
).
وإذا كانت قضية الوحدة تمثل كما سبق التوضيح واحدا من أهم القضايا التي أولاها الميثاق عناية خاصة كان لابد للميثاق الوطني أن يكون أكثر اعتناء بتوضيح رؤيته الخاصة بالوحدة إذ أنه يغير رؤية واضحة لن يتسير أبداً الخروج بالوحدة من دائرة الآمال والأماني القائمة إلى مجال التطبيق الفعلي والتنفيذ العملي، وماجاء الميثاق الوطني لتكريس الأماني القائمة أو إغراق الناس في سراب الآمال وإنما جاء ليكون بمثابة (نظرية العمل الوطني الملزمة لكل أبناء شعبنا وللدولة ومسئوليتها ختى تتجمد قيمة هدفا وسلوكاً)(
).

ولاشك أن توضيح الرؤية لا يعني بالضرورة الدخول في التفاصيل والجوانب الثانوية، بقدر ما يعني توضيح المعالم الأساسية وتحديد الأطر العامة التي يمكن وضع التفاصيل على ضوئها، وكما تقتضيه الظروف والمتغيرات الواقعية وسواء كانت الوحدة المنشودة وحدة وطنية أو وحدة إقليمية أكبر من مستوى الوطن كالوحدة العربية أو الإسلامية هنالك بعض القواسم المشتركة والأسس العامة التي ينبغي مراعاتها لتأتي الوحدة - أياً كان مستواها الجغرافي - أمتن وامثل ماتكون.
ومع أن الميثاق الوطني قد ميز ما بين مستويات الوحدة - المستوى الوطني والعربي والإسلامي - من حيث مداها وأولويتها وترتبيها وخصوصياتها، إلا أن مايعنينا هنا إنما هي المعالم والأسس المشتركة بين كل هذه المستويات بالإضافة إلى الخصوصيات التي تعني الوحدتين العربية والإسلامية،  ومن الطبيعي أن يبدأ الميثاق الوطني رؤيته من الوحدة بتحديد نوع ومضمون الوحدة التي ينشدها فالوحدة قد تكون وحدة فدرالية وقد تكون وحدة كونفدرالية، وقد تكون وحدة جزئية تنحصرفي جانب معين لا تتعداه للجوانب الأخرى، كما أن مضمون الوحدة أي القيم والمبادئ التي تحكم مسار الوحدة يمكن أن يختلف بإختلاف المجتمعات وخاصة من حيث تكوينها العقدى والثقافي.

  ويحدد الميثاق الوطني نوع الوحدة التي ينشدها بإنها هي الةحدة الشاملة التي تمتد لجميع جوانب الحياة (وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وثقافية شاملة)(
)، أما عن مضمون الوحدة فإن الميثاق يؤكد على ضرورة أن يكون مضمون الوحدة مضموناً إسلامياً( أن تحقيق الوحدة العربية الشاملة يجب أن يكتسب بعده ومضمونه الإسلامي )(
)
 ثالثاً: الوسائل والأساليب:

وكما حدد الميثاق نوع ومضمون الوحدة التي ينشدها نجده كذلك يحدد بعض أهم الوسائل والأسس الضرورية لقيام وحدة قيمة وراسخة بين أبناء الأمة العربية والإسلامية ومن أهم هذه الوسائل والأسس:
1- التجود:

لا يضر المصلحة العامة أياً كانت شئ مثل طغيان المصالح الخاصة عليها، ولذلك نجد أن الوحدة لا تقوم ولا يستقيم أمرها في جماعة أفرادها أحرص على مصالحهم الخاصة وطموحاتهم الذاتية منهم على مصلحة الجماعة والنفع العام، ومن هنا كان تأكيد الميثاق على أن تحقيق الوحدة مرهون بــ ( التجرد الكامل - على مستوى الشعب والسلطة من كل الطموحات الذاتية المنحرفة التي تهدف إلى سلب السلطة أو تهدف إلى الاستئثار بها ومن كل رواسب الانتماءات الضيقة والقضاء على مظاهر التفرقة والعصبيات)(
).

ومع أن النص السابق قد أورده الميثاق في معرض حديثة عن الوحدة الوطنية إلا أنه من البديهي أنه إذا كانت الوحدة الوطنية تقتضي التجرد من الطموحات الذاتية المنحرفة ومن حب الإستئثار بالسلطة؛ فإن من المؤكد أن الحاجة إلى التجرد من الطموحات الذاتية المنحرفة ومن حب الإستئثار بالسلطة تكون أوجب وألزم في حال الوحدة على مستوى أكبر من الوطن كمستوى الأمة العربية أو الأمة الإسلامية حيث يزداد احتمال الطموحات الذاتية المنحرفة نظراً لوجود سلطات متعددة قد يعز عليها أن تقتضي منها الوحدة التجرد من بعض ما تملك من سلطان أو جاء أو مال.

ويؤكد إستقراء التاريخ الإسلامي أن الوحدة الإسلامية لم تنفرط إلا بسبب حب البعض للإستئثار بالسلطة، كما أن حب الإستئثار بالسلطة،كما أن حب الإستئثار بالسلطة كان أحد الأسباب الأساسية في فشل تجارب الوحدة العربية في التاريخ المعاصر.

وعندما يكون المطمح هو تحقيق الوحدة على مستوى أكبر من الوطن الواحد يبرز بوضوح دور الانتماءات الضيقة التي طالب الميثاق بالتجرد من رواسبها، فعلى مستوى الأمة العربية نجد أن الانتماءات القطرية الضيقة قد تطغى على مصلحة على مصلحة الأمة...بل وقد تقود إلى قيام حروب بين إقطار الأمة العربية تأكيداً وتكريماً للفواصل القطرية بين الأمة
الواحدة، وعلى مستوى الأمة الإسلامية قد يبتلي المسلمون بالانتماءات العرقية الضيقة نظراً لإختلاف الأعراق وتعدد القوميات التي تضمها الأمة الإسلامية.

وهكذا تبدو جلية أهمية التجرد من الطموحات الذاتية المنحرفة، ومن حب الاستئثار بالسلطة، ومن الانتماءات الضيقة....سواء على مستوى الشعوب أو السلطات كأساس لابد منه لقيام الوحدة العربية والإسلامية وكشرط من شروط إستثمرارها ورسوخها.

  2- النهج الشوروي:

أكثر ماتكون الوحدة قوية وراسخة عندما تكون قائمة على الرضى والشورى، ومهما تكن قوة دواعي الوحدة وضروريتها لابد من تألف القلوب وغئتلاف الإرادات لتتولد الوحدة ولادة طبيعية غير متعسرة...فالأمة العربية- مثلاً - ظلت ممزقة رغم دواعي الوحدة ورغم إدراكابنائها لضرورتها لهم حتى جاء الإسلام وألف بين قلوبهم بين قلوبهم فتداعوا إلى الى الوحدة بكامل إرادتهم ومطلق أختيارهم.

ولاينبغي اللجوء إلى القوة والجبر كوسيلة لتحقيق الوحدة مهما كانت مشروعية الوحدة كهدف، وضرورتها كمصلحة، ذلك أن القوة وأن كانت قد تنجح - بعد تضحيات لا مبرر لها - في جبر الناس على وحدة شكلية إلا أنها لا يمكنها أن تجبر القلوب على أن تتآلف، ولا يمكنها أن تنتزع الرضى من الشعوب وايما وحدة لا تقوم على الرضى ولم تؤسس على الألفة فإن مصيرها المحتم هو الفشل.

 لذلك... لم يدفع الميثاق الوطني ايمانه بأن (الوحدة اليمينة هي قدر شعبنا في شمال الوطن وجنوبه، وضرورة حتمية لتكامل نموه وتطوره وضمانه لقدرته على حماية كيانه وقدرته على آداء دور فعال وإيجابي على المستوى القومي والدولي)(
) لم يدفعه كل ذلك إلى أن يجيز أو يبرر فرض الوحدة بالقوة أو بالغش والتزوير، وبدلاً لها لإقامة الوحدة (وفي سبيل تجاوز كل المتناقضات التي تعوق الوصول إلى الوحدة فإن الإلتزام بأساليب الحوار الواعي والسعي لتحقيق الوحدة بالوسائل السلبية وتوفير المناخ الديمقراطي الحر النزيه الذي يمكن الشعب من أن يقرر بإرادته الحرة شكل الوحدة والأسس الدستورية التي تقوم عليها وتمكنه من اختيار حكامه بملء إرادته الحرة بعيداً عن أساليب القهر والإرهاب أو الغش والتزوير)(
).
ولعل تأكيد الميثاق على المنهج الشوروي يرجع إلى سببين أساسيين :
1- أن موقف الميثاق الوطني من الشورى موقف عقيدى لا يحتمل التنازل لأي سبب كان، فمن غير شورى لا تكون حرية، وتجاوز لاشورى إلى القهر والجبر هو تعد على الحرية، والحرية - في نظر الميثاق- ( هي فطرة الله التي فطر الناس عليها وأى اعتداء عليها أو احتكار لها لا يعتبر مجرد اعتداء على حق من حقوق الانسان والمجتمع فحسب بل أنه تحد لإرادة الله)(
).

2- قيام الوحدة على الشورة - وليس الفرض والجبر - يعني قيامها على الإرادة الشعبية الحرة ولا شئ اضمن لاستمرارية الوحدة ولرسوخها من السند الشعبي الذي تعبر عنه إرادته الحرة...وان أوهن الاتحادات واقلها دواما هي تلك التي تقوم على أساس غير شوروي ومع أن الشعوب بطبيعتها ميالة إلى الوحدة إلا أنها تعبأ بفشل الاتحادات التي لم تشارك هي منذ البدء في قيامها ورعايتها، ولعل ذلك يفسر لنا لماذا لم يأس الشعب العربي على فشل تلك التجارب الوحدوية التي قامت على قرارات فوقية.

وهكذا يمكن القول أن حرص الميثاق الوطني عل النهج الشوروى كوسيلة لا بديل لها للوحدة ينبع من استيعابه الواعى لمسار التجارب الوحدوية في العالم العربي العربية حرصه على إحداث إنقلاب جذري في هذا المسار.
3- الاتفاق على القضايا الأساسية:

من البديهي أنه قد يتجرد الناس وقد يتشاورون ولكن لن تقوم الوحدة بينهم إذا لم تتمخض مشاوراتهم هذه عن نقاط اتفاق تجمع بينهم فيما يخص الأمور الأساسية.....
ولذلك يمكن القول أنه على الرغم من أهمية التجرد والشورى في العمل الوحدوي يبقى الاتفاق على القضايا الأساسية بمثابة اللبنات التي تكون صرح الوحدة.

ولن يتسير إقامة الوحدة في غياب الاتفاق على القضايا الأساسية حيث أن عدم الاتفاق عليها إنما يعني ببساطة:
تباين المفاهيم، واختلاف التصورات، وتعدد المواقف حيال الأمور الأساسية وكلها أمور تكرس الخلاف حول الوحدة وتجعل الاتفاق عليها أمراً متعذراً.....ويوضح الميثاق ذلك قائلاً: (ان الاتفاق على القضايا الاساسية هو الوسيلة الوحيدة للتغلب على كل الظروف التي تؤدي إلى تباين المفاهيم واختلاف التصور وتعدد المواقف مما يؤدي إلى تناقض أساليب التحرك) (
)
ويقدر ما كانت الحاجة ماسة وضرورية للميثاق الوطني الذي أبان فيه شعبنا بمطلق إرادته الحرة اتفاقه على القضايا الأساسية التي تقوم عليها وحدته الوطنية....هنالك اليوم حاجة ماسة إلى ميثاق عربي إسلامي تبين فيه الأسس التي تقيم عليها وحدتنا العربية والإسلامية.

وإذا كان الميثاق قد أكد على ضرورة المضمون الإسلامي للوحدة ومسئوليتها فإنه بذلك إنما يضع أم أساسين ينبغي الاتفاق عليهما بدء لإقامة الوحدة العربية والإسلامية....ولن يكابر إلا جاهل في أن الوحدة العربية والإسلامية لم تقم إلا على الإسلام ولن تقوم إلا به وان أيما محاولة لجمع العرب والمسلمين وتوحيدهم على أساس أو مضمون غير إسلامي إنما هي في الواقع تكريس للخلاف وتمزيق لما تبقى من الروابط والمقومات الوحدوية في الأمة العربية والإسلامية سواء علم بذلك القائمون بهذه المحاولة أو جهلوا به.
  4- التدرج:

أن الهدف الوحدوي النهائي للمياق الوطني هو - كما وضحنا سابقاً - تحقيق وحدة شاملة على المستويين العربي والإسلامي ...ومع أن الميثاق الوطني يدرك تماما أن الشعوب الإسلامية - بما فيها الشعب العربي - هي من أسرع الشعوب استجابة لنداء التوحيد ودواعي الوحدة إلا أن الميثاق لم يشأ أن يستعجل هدفه النهائي بأن يقفز إليه مرة واحدة، وانما أراد أن يصل إلى هدفه النهائي - الوحدة الشاملة - على أساس تخطيط علمي يعتمد التدرج من المستوى الأدني إلى المستوى الأعلى، ويتجنب بذلك مساؤى الاندفاع العاطفي وراء الطموحات النهائية.
ويتدرج الميثاق الوطني إلى هدفه النهائي على محورين:
أ: المحور الجغرافي أو الإقليمي:
ويتم التدرج في هذا المحور إبتداء من الوحدة الأصغر نحو الوحدة الأكبر...فالوحدة الوطنية تمهد للوحدة اليمنية، والوحدة اليمينة تمهد للوحدة العربية، والتي تمهد بدورها للوحدة الإسلامية.
(واننا إذ نركز على ضرورة الوحدة الوطنية كمدخل لتحقيق الوحدة اليمنية فإن ذلك ليس دعوة إقليمية منغلقة ولكنه إنطلاق من إيماننا بأن وحدة اليمن هي الخطورة الأولى التي لابد أن نخطوها حتى نتمكن من الإسهام في تحقيق قيام الوحدة بين أقاليم الوطن العربي...فالعمل على إستعادة وحدة إقليمنا اليمني يجب أن يكتسب بعده العربي حتى يظل العمل لوحدة اليمن مرتبطاً إرتباطا إرتباطاً عضوياً بالعمل الوحدوي المشترك لكل أمتنا العربية)(
) و (إن إيماننا بالوحدة اليمنية كطريق إلى الوحدة العربية والإسلامية بطابعها الإنساني يحتم علينا ان نوحد أولاً جبهتنا الداخلية)(
).
ب: المحور الموضوعي:

إن الوحدة التي ينشدها  الميثاق ينبغي أن تتسع لجميع موضوعات الحياة ومجاملاتها الثقافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية....إلخ غير انه من الخطأ محاولة الإقدام على توجيه كل هذه المجاملات دفعة واحدة وبطريقة فورية تغفل الاولويات وتتعامى عن ان بعض هذه المجاملات اقرب للوحدة واقل مقاومة لها من البعض الآخر...فالوحدة في المجال الاقتصادي أو الثقافي - مثلاً - قد تكون أيسر منها في المجال السياسي.....ولذلك نجد أن الميثاق الوطني يعتمد في عمله الوحدوي سياسة التدرج بالوحدة من مجال إلى آخر( بذل الجهود لإيجاد صيغة مشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي يشكل المدخل السليم إلى الوحدة السياسية الكاملة)(
).
وفي إطار التدرج الإقليمي والموضوعي بوضوح الميثاق الوطني أن الوحدة العربية يمكن ان تتم من خلال إقامة علاقات متميزة بين الدول العربية المجاورة بهدف تطوير هذه العلاقات المتميزة من خلال الممارسة العربية الشاملة، ويضرب لذلك مثالاً بعلاقات بلادنا مع دول شبه الجزيرة العربية.
التجارب الوحدوية العربية والإسلامية

أولاً: الوحدة العربية الإسلامية في التاريخ:

لا جدال في أن التاريخ السياسي العربي كان قد شهد قيام دول أو مدنيات عربية متعددة في عصور ماقبل الإسلام، غير انه من الثابت تاريخياً كذلك أن هذه الدول كانت تقوم متفرقة، وقد اضمحلت وزالت كلها من غير ان تستطيع أي منها أن توجد العرب كلهم في ظل دولة واحدة.
وكان العرب يعيشون حياة قبلية يسودها العداء والتناحر ويحارب بعضهم البعض عندما أنعم الله عليهم بالإسلام الذي ألف بين قلوبهم وبعث فيهم الوعي الوحدوي والشعور الأخوي، وكان من نتيجة ذلك أن شهد العرب - لأول مرة في تاريخهم السياسي- قيام دولة تجمع شطهم وتوحد صفوفهم فذاقوا حلاوة الوحدة وشعروا بأهميتهم كأمة اختارها الله وحملها سئولية تبليغ رسالته الخاتمة التي نزلت بلغتهم إلى العالمين أجمعين.

وما ان اكتملت للعرب وحدتهم حتى انطلقوا يحملون لغيرهم هذا الخير الذي وحد بينهم يدعونهم إلى التوحيد والوحدة حتى استطاعوا - بعد جهد جهيد وعناء شديد - أن يجمعوا شمل أمم عديدة وقوميات متفرقة تحت ظل دولة واحدة ويصهروها جميعاً في بوتقة الأمة الإسلامية الواحدة.

وهكذا وحد الإسلام بين العرب لتتشكل الوحدة العربية النواة التي قامت حولها الوحدة الإسلامية التي ضمت في دولة واحدة إلى جانب الشعب العربي شعوباً أخرى عديدة، واستطاعت هذه الدولة الإسلامية - بفضل وحدتها - أن تصعد لقرون عدةً أمام كل الهجمات الشرسة ومحاولات الأختراق التي كان يدبرها أعداؤها.
وأول ما بدأ الضعف يدب في هذه الدولة الإسلامية كان قد بدأ في النواة نفسها..ولسنا هنا بصدد البحث عن أسباب هذا الضعف ولكن يمكن الإشلارة إلى أن العرب الذين شكلوا نواة الوحدة الإسلامية قد بدؤا يتخلون قليلاً  فقليلاً عن مقومات الوحدة الإسلامية قد بدؤا يتخلون عنه من مقومات الوحدة السياسية هي الشورى - والتي أكد الميثاق الوطني على ضرورتها لقيام الوحدة واستمراريتها - ثم أصيبوا بحب الاستئثار بالسلطة - وقد حذر منه الميثاق الوطني - وبدأ الأمراء ينزعون إلى الإستقلال عن السلطة المركزية حتى إذا ما انفرطت وحدة الدولة الإسلامية وتفتت تمكنت الدول الأوربية وروسيا وكانت كلها تتربص بالدولة الإسلامية وتنتظر لحظة ضعفها تمكنت من اقتسام أرضها والتغلب على أهلها بلدا فبلداً.
ثانياً: التجارب الوحدوية العربية في الصعر الحديث:

   لم يرسل الاستعمار عن البلاد العربية إلا بعد أن كرس بينها الفواصل السياسية التي قسمت الوطن العربي الواحد إلى دول عدة تنازع بعضها البعض على حدودها المشتركة، غير أنه كان لفترة النضال ضد الاستعمار ( العدو المشترك) دورها في تزكية الوعي الوحدوي بين أبناء الأمة العربية وقد تنامى هذا الوعي أكثر بعد استقلال الدول العربية الأمر الذي دفعها إلى الدخول في تجارب وحدوية عديدة.

ويمكن تصنيف التجارب الاتحادية التي تمت ما بين الدول العربية بعد إستقلالها إلى نوعين من الاتحادات هما: الاتحاد الكونفدرالي والاتحاد الفدرالي - ويتميز الاتحاد الكونفدرالي عن الاتحاد الفدرالي بانه يتكون بين دولتين او اكتر في دولة واحدة لها دستور واحد وهيئة مركزية واحدة ورئيس واحد وتمارس الحكومة المركزية سلطانها على الحكومات المحلية للدول الأعضاء التي أصبحت في الواقع مجرد أقاليم.
  ومن أمثلة تجارب الأتحاد الكونفدرالي العربية (
)
  1- الاتحاد ما بين العراق والاردن فبراير 1958م.

  2- الاتحاد ما بين الجمهورية العربية المتحدة واليمن في مارس 1958م  ( اتحاد الدول العربية).
  3- اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وليبيا وسوريا في ابريل 1971م.

  4- إتحاد مصر وسوريا في ديسمبر 1967م.

  5- اتحاد مصر وسوريا والسودان في فبراير 1077م.

 ومن أمثلة تجارب الاتحاد الفدرالي العربية:

1- الجمهورية العربية المتحدة(اتحاد مصر وسوريا في فبراير 1958م).
2- اتحاد مصر والعراق وسوريا ابريل 1963م.

3- دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1971م.

وقد تباينت هذه الاتحادات من حيث مقدرتها على البقاء والاستمرار...فبينما استطاع بعضها كإتحاد الدول العربية ( كونفدرالي ) والجمهورية العربية المتحدة (فدرالي) ظان تصمد لبضع سنوات....لم تتعد بعضها مثل اتحاد الجمهوريات العربية (كونفدرالي) واتحاد مصر والعراق وسوريا (فدرالي) مرحلة الإعلان...ولم يبق من هذه الاتحادات إلى يومنا هذا غير اتحاد واحد هو اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن تصنيف الجامعة العربية، ومجلس الخليج التعاوني، واتفاقية التكامل بين مصر والسودان ضمن الاتحادات الكونفدرالية حيث أن الدول الأعضاء تحتفظ بشخصيتها الدولية ولا تكتسب قرارات الهيئة المركزية الضفة الإلزامية. ولغرض التوضيح يمكن أن نشرح أكثر تكوين إتحادٍ كونفدرالي وآخر فدرالي...ولنأخذ إتحاد الدول العربية ممثلاً للإتحادات الفدرالية.

اتحاد الدول العربية:(
)
   على إثر الاتحاد الفيدرالي الذي تم في فبراير 1958م ما بين مصر وسوريا ونتجت عنه الجمهورية العربية المتحدة قام في مارس من نفس العام إتحاد كونفدرالي مابين بلادنا وبين هذه الدولة الجديدة ( الجمهورية العربية المتحدة) وقد سمى هذا الاتحاد ب " اتحاد الدول العربية".

وقد قام  اتحاد الدول العربية على أساس ميثاق أبرم ما بين الدولتين في دمشق ينظم هذا الميثاق أسس الاتحاد وهياكله.....
  ونورد فيما يلي أهم تلك الأسس والهياكل:-
  1- الفرصة مفتوحة لكل دولة عربية تريد أن تنظم لهذا الاتحاد.

  2- تحتفظ كل دولة بشخصيتها الدولية وبنظام الحكم الخاص فيها.

  3- تتبع الدول الأعضاء السياسة الخارجية الموحدة التي يضعها الاتحاد ويلغي التمثيل الدبلوماسي ما بين الدول الأعضاء.

  4- يكون للاتحاد قوات مسلحة واحدة.

  5- ينشأ اتحاد جمركي بين الدول الأعضاء.

  6- تنظيم مراحل ووسائل التعليم والثقافة.
  وتتشكل هياكل الاتحاد من:

1- المجلس الأعلى: ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء ويتولى الأشراف على شئون الاتحاد، ورسم الساسات العليا، وإصدار القوانين اللازمة بعد موافقة السلطات المختصة في كل دولة، وتصدر قرارات المجلس الأعلى بالإجماع.

2- مجلس الاتحاد : ويتشكل من عدد متساوٍ من ممثلي الدول الأعضاء وتتولى رئاسته الدول الأعضاء بالتناوب، ويتولى المجلس مهمة وضع البرامج السنوية.

وتتبع مجلس الاتحاد ثلاث هيئات فرعية هي مجلس الدفاع والمجلس التنفيذي والمجلس الثقافي وتعرض قرارات هذه الهيئات على مجلس الاتحاد للتصديق عليها.

 وقد استمر إتحاد الدول العربية إلى أن أعلن رئيس الجمهورية العربية المتحدة إنهاء في ديسمبر 1961م.
دولة الإمارات العربية المتحدة (
)
 تكونت دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر  نتيجة اتفاق ست إمارات خليجية هي : إمارة أبو ظبي، دبي، الشارقة، هجمان، أم القيوين، الفجيرة.... وقد انضمت إلى الاتحاد في 1973م إمارة رأس الخيمة...وكانت كل من البحرين وقطر قد انسحبتا من المحادثات التمهيدية للوحدة لأسباب مختلفة.. 

 وقد أقر الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل حكام الإمارات الست في 18 يوليو 1971م وكان من المقرر أن تنتهي مدة هذا الدستور المؤقت بعد خمس سنوات إلا أنه قد تم تمديد المدة من قبل المجلس الأعلى الاتحاد.
  جاء في هذا الدستور:

 1- إن الامارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة.

 2- يمارس الاتحاد في الشئون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء.

3- تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياها الإقليمية في جميع الشئون التي لا يختص بها الاتحاد .
4- فن الإسلام دين الدولة وإن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع.

5- ينفرد الاتحاد - أي السلطات المركزية - بالتشريع والتنفيذ في كلما يتعلق بالشئون الخارجية وبعض الشئون الداخلية المحددة في الدستور مثل الدفاع،  والقوات المسلحة الاتحادية، والتعليم، والجنسية، وبعض الخدمات، وتقوم الإمارات بكلما لا تختص به السلطات الاتحادية.

 6- تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية هامة لتلك الإمارة.

7- يكون للإمارات الإعضاء  حق إنشاء قوات مسلحة محلية.

وتتشكل السلطات المركزية للاتحاد من :

1- المجلس الأعلى للاتحاد:

 ويتكون من حكام الإمارات السبع ويمثل أعلى سلطة في الاتحاد.

2- رئيس الاتحاد ونائبه وهما عضوان في المجلس ويتم إنتخابهما من قبل المجلس الأعلى للاتحاد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

3- مجلس الوزراء الاتحادي وهو الهيئة التنفيذية للاتحاد يباشر اعماله تحت إشراف رئيس المجلس الأعلى للاتحاد..

4- المجلس الوطني الاتحادي: وهو بمثابة البرلمان، وقد ترك الدستور لكل إمارة تحديد الأشخاص الذين يمثلونها في المجلس.

5- القضاء الاتحادي.

 وتشارك الهيئات الأربع الأولى في السلطتين التفيذية والتشريعية...

بينما تنفرد الهيئة الأخيرة بالسلطنة القضائية.

 ومن المنتظر أن يتجه مشروع الدستور الدائم إلى تقوية السلطات المركزية للاتحاد والقضاء على سلبيات الدستور المؤقت.
ثالثاً:- التجارب الوحدوية الإسلامية في العصر الحديث:

 لم يشهد العالم الإسلامي غير العربي تجارب وحدوية كتلك التي شهدها الجزء العربي منه، غير أنه قد جرت محاولات لتحقيق حد أدنى من التضامن بين دول العالم الإسلامي من غير أن يعني ذلك الارتقاء بالتضامن والتعاون إلى مرحلة الوحدة.. وتشتمل أهم المجالات التي أستهدفت تحقيق درجة من التضامن بين الدول الإسلامية في (
):
  1- دعوة الجامعة الإسلامية وكان أكثر من حمل هذه الدعوة ودعى إليها السيد جمال الدين الأفغاني وذلك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر...غير أن هذه الدعوة لم يكتب لها النجاح ولك نجد استجابة فعلية من الدول الإسلامية.
2- دعوة الكتلة الإسلامية وكانت في مقدمة الدعاة إليها دولة باكستان... ومع أن هذه الدعوة التي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين قد تمخضت عن قيام مؤسستين أحداهما شعبية وتسمى مؤتمر العالم الإسلامي وكان مقرها في با كستان، والثانية حكومية وتسمى المؤتمر الإسلامي وقد أسهمت في تكوينها باكستان والسعودية ومصر إلا أن المؤسستين قد عجزتا عن الاستمرار وباءتا بالفشل.

3- منظمة المؤتمر الإسلامي: وتشكلت هذه المنظمة على إثر القرار الذي أصدرته القمة الإسلامية التي انعقدت في 1969م بإنشاء أمانة عامة دائمة لمؤتمر القمة الإسلامية وتم إقرار ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1972م من قبل وزراء خارجية الدول الإسلامية وتضم هذه المنظمة التي مازالت قاءمة حوالي 45 دولة وتعقد إجتماعات دورية على مستوى رؤساء الدول ووزراء الخارجية.

  وتقتصر أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي على تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء باعتبار ذلك هدفاً نهائياً وليس خطوة تمهيدية لتحقيق الوحدة بين الدول الإسلامية ، وتتشكل هياكل المنظمة من:

1- مؤتمر الرؤساء والملوك:

   ويعتبر الجهاز الأعلى للمنظمة.

2- مؤتمر وزراء الخارجية:

ويتولى النظر في تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مؤتمر الرؤساء والملوك.

3- الأمانة العامة :

وتتولى مهمة تنفيذ قرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية والتنسيق مع الهيئات الإسلامية العالمية الأخرى.

4- هيئات تخصصية:

  وتوجد حوالي عشرون تخصصية تابعة للمنظمة غي مجالات مختلفة.

وبالاضافة إلى منظمة توجد رابطة العالم الإسلامي وقد تأسست عام 1962م كمنطقة غير حكومية تعمل في إطار الرأي العام.
الوحدة العربية الإسلامية

المقومات والإشكالات
أولاً: المقومات.
 سبقت الإشارة إلى أن الإنسان اجتماعي بطبعه وانه قد وجد مفطورا على الوحدة، نزاعاً إليها، ولذلك يمكن القول أن الدعوة إلى الوحدة دعوة قديمة قِدم الوجود البشري على هذه الأرض.....

وكلما في الأمر أن دائرة الوحدة هي التي كانت تتسع وتنداح برقي الإنسان وتقدم وعيه...فاتسعت الدائرة من دائرة القبيلة إلى الوطن فالقومية وأخيراً ظهرت دعوات الوحدة العالمية.

غير أن الإنسان وأن كان اجتماعاً بطبعه فإن له أيضاً طبائع أخرى قد تتناقض وتطغى على طبعه الاجتماعي... ومن هذه الطبائع حب الذات، والنزعة الفردية، وكل طبيعية إنسانية تؤثر سلباً على النزعة الاجتماعية تؤثر كذلك سلباً على الوحدة...ولذلك لا يكفي لتحقيق الوحدة أن الإنسان إجتماعي بطبعه أو كونه مفطوراً على الوحدة، وانما لابد من عوامل ومقومات أخرى تعزز من الطبع الاجتماعي والميل الوحدوي وتمكن المجتمع من التغلب على أسباب الصراع والشقاق التي تمزق الوحدة وتحول دون قيامها، ويمكن تصنيف مقومات الوحدة لأي مجتمع إلى نوعين من المقومات:
أ- مقومات لا إختيارية
  ونعني بها العوامل التي تجمع بين أفراد المجتمع أو يشتركون فيها من غير أن يكون للفرد فرصة إختيار أو عدم إختيار هذه العوامل...مثلها مثل العنصر (الجنس) ، والأرض، والتاريخ، واللغة....وكلها عوامل عادة ما يكتسبها الفرد بحكم مولده وليس بحكم إختياره وإرادته.

ب- مقومات إختيارية

  وهي العوامل التي تربط بين أفراد المجتمع ويملك الأفراد حرية إختيارها أو تغييرها ومثلها: العقائد والأفكار والأهداف...

وهي كلها أمرو يملك الفرد فيها أكثر من خيار وله أن يختار من بينها ما يشاء.

 ونظراً لأن هذه المقومات الاختيارية مبنية على إرادة الإنسان وقناعته فإن تأثيرها على قوة الوحدة وتماسكها أكبر بكثير من تأثير المقومات اللا إختيارية التي لم يكن للفرد دخل في اختيارها، ومن الأيسر توحيد جماعة تفتقر إلى مقومات الوحدة اللا إختيارية ولكن تتوفر لها المقومات الإختيارية، من توحيد جماعة تملك المقومات اللا إختيارية وتفتقر إلى المقومات الاختيارية....والتاريخ يشهد كم تمزقت أوطان وكم تفتت أسر وكم تناحرت وتصارعت أقوام بسبب الخلافات العقائدية والفكرية وبإختلاف الأهداف والمصالح من غير أن تشفع لهم لا وحدة الوطن، ولا وحدة الجنس، ولا وحدة التاريخ، أو اللغة .

وبالرغم من أهمية الدور الوحدوي الذي تقوم به المقومات اللاإختيارية إلا أنها لا تكفي لوحدها لإقامة وحدة متماسكة وقوية وأحياناً قد تتوفر هذه المقومات اللا إختيارية ولا تتحقق الوحدة....بل يذكر التاريخ أن الحروب والصراعات التي دارت بين من تجمعهم روابط لا إختيارية فقط أكثر من تلك التي دارت بين من لا تجمعهم أية روابط.

 وربما امكن القول أن الدور الوحدوي للمقومات اللا إختيارية كان أكبر في الماضي منه في الحاضر، فقد أصبح الناس في عصرنا هذا أكثر ولعاً أو إلتزاماً بإنتماءاتهم الإختيارية، كالإنتماءات العقائدية والفكرية منهم بإنتماءاتهم اللا إختيارية كالانتماءات العرقية والجغرافية....

كما قَلّتْ اكثر فواصل اللغة، وتداخلت الأحداث بحيث بدأ المسار التاريخي لمختلف الأقوام والأوطان يتقارب ويتشابه أكثر...غير أن كل ذلك لا يعني التقليل من الدور الذي مازالت تلعبه المقومات اللا إختيارية في تقريب الناس وتوحيد الجماعات والشعوب، خاصة إذا ما توفرت بجانبها مقومات إختيارية.

وبالنظر في العالمين العربي والإسلامي نجد أنهما يتميزان بقدر كبير من مقومات الوحدة ويمكن أن نشير فيما يلي إلى بعض تلك المقومات:
أ- المقومات اللا إختيارية
1- وحدة الجنس:

ترجع الأصول العرقية لسكان العالم العربي إلى أصل عرقي واحد هو الجنس السامي وفي ذلك ما يقوي من رابطة الدم بين سكان الوطن العربي، ويبعث فيهم الحنين إلى الوحدة والتضامن فيما بينهم بإعتبارهم أولى أرحام.

ومع أن من المؤكد أن بعض العرب قد أختلطوا بأصول غير سامية كما توجد في الوطن العربي أصول عرقية أخرى غير السامية إلا إنهم لا يشكلون إلا خبراً يسيراً من مجموع السكان...ونجدهم في الغالب قد انصهروا مع السكان العرب الذين تجمعهم بهم مقومات وحدوية أخرى كوحدة الوطن ووحدة التاريخ.
2- وحدة الأرض:

  يمتد الوطن العربي على مساحة أرضية متجاورة لا تفصل بينهما أراضي غير عربية، وفي ذلك تيسير لحركة التواصل بين سكان الوطن العربي، ومن شأن التواصل أن يعزز من الروابط الوحدوية بين السكان وعندما تقوم الوحدة العربية فإن الدفاع عن الزطن العربي سيكون أسهل مما لو كان الوطن العربي تتخلله أو تفصله أراض غير عربية.
3- وحدة اللغة:

  يتحدث كل سكان الوطنالعربي لغة واحدة هي اللغة العربية، ولأن اللغة هي وسيلة التفاهم فإن وحدتها تزيل العقبات التي كانت ستعوق التفاهم في حالة إختلاف وتنوع اللغات، ومن شأن اللغة الواحدة كذلك أن تعمل على توحيد المصادر الثقافية وتيسير التبادل الثقافي بين المواطنين....وكل ذلك يعزز من الصلات الوحدوية بين العرب.
4- وحدة التاريخ والتراث:

  إذا ما إستثنينا بعض الاختلافات التفصيلية الناتجة عن الخصوصيات التي أختصت بها كل منطقة نجد أن هناك تشابهاً كبيراً في المسار العام أو المضامين المحورية لتاريخ وتراث مختلف أجزاء الوطن العربي، ومن شأن هذا التشابه في التاريخ والتراث أن ينمي المشاعر الوحدوية النابعة عم وحدة المواقف التاريخية، ويعزز الدور الوحدوي للتراث من خلال المضامين المشتركة له.
ويلاحظ أن حظ العالم الإسلامي من المقومات اللا إختيارية أقل بكثير من حظ العالم العربي من هذه المقومات، فسكان العالم الإسلامي تتعدد جنسياتهم، كما تتعدد لغاتهم، ولا تشكل أرض العالم الإسلامي إمتداداً متصلاً، بل نجد أن بعض الدول الإسلامية تفصلها عن الجزء الرئيسي من العالم الإسلامي دول غير إسلامية تحيط بها من جوانب مختلفة.

 ومن جانب آخر فإن الإقليات الإسلامية الموجودة بأعداد كبيرة في دول غير عربية، وفي حين تتميز الحدود الخارجية للعالم العربي بالثبات، فإن حدود العالم الإسلامي قابلة دائمة للتمدد والتوسع، ولعل أكثر ما يتوفر للعالم الإسلامي من مقومات لا إختيارية هو مقوم التراث والتاريخ، ويعزى ذلك إلى التأثير المتشابه للدين الإسلامي على لتاريخ والتراث في كل أقطار العالم الإسلامي.

ب- المقومات الإختيارية

 1- وحدة العقيدة
تعتبر العقيدة من أهم المؤثرات التي تشكل سلوك الإنسان وخاصة عندما يكون هذا السلوك متعلقاً بالموقف الإنتمائي الجماعي، فالشخص عادةً أميل إلى التعامل والترابط مع إخوانه في العقيدة منه مع الذين.. يختلفون عنه في العقيدة، ويقدر فاعلية العقيدة في نفوس أتباعها وإيجابيتها تجاه ترابطهم بقدر ما يكون أثر العقيدة على إنما المشاعر الوحدوية والتوجهات الجماعية في نفوس أتباعها قوياً وفاعلاً.
وحيث أن سكان الوطن العربي الإسلامي يدينون بدين واحد وينتمون إلى عقيدة واحدة فإن العقيدة تعتبر واحدةً من أهم مقومات الوحدة الإختيارية في الوطن العربي والإسلامي..ومما يزيد من الدور الوحدوي للعقيدة في هذا الوطن طبيعتها الوحدوية فهي عقيدة تقوم على التوحيد وتستهدف الوحدة وتعتبرها قيمة عليا لا تحتمل التنازل ولا تقبل المساومة.

 ويشهد التاريخ أن الطبيعية الخاصة لهذه العقيدة قد مكنتها من استيعاب الأقليات البسيطة الموجودة في الوطن العربي والإسلامي ودمجها بغيرها في وحدة وطنية سياسية جامعة ومتماسكة.

2- وحدة الأهداف

 لا يمكن توحيد جماعة لا تتفق على أهداف معينة ذلك أن تتناقض الأهداف وتضادها عادة مايقتضي تناقض الاتجاهات ولا يمكن التوحيد بين جماعة يسير أفرادها في اتجاهات متناقضة ولمصالح متشاكسة حتى يتم أولاً توحيد أهدافهم أو التوفيق بي مصالحهم.

  وإذا ما اتحدت الأهداف وتوافقت المصالح سرعان ما يتبين أصحابها ألا شئ مثل توحيد جهودهم وتظافرهم إمكاناتهم يقربهم أكثر من أهدافهم ومصالحهم و - من ثم - لن يكون عسيراً عليهم أن يتحدوا ويشكلوا وحدة واحدة.

وبالنظر إلى الدول العربية والإسلامية نجد أنها كلها ما زالت تعاني من التخلف في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية ولذلك تتفق كلها في انها تتطلع إلى الخروج من هذا التخلف واستبدال تنمية شاملة به، وهو الأمر الذي يدعونا إلى القول بأن التنمية تمثل الهدف الأول الذي يجمع ويوحد بين الدول العربية والإسلامية ليس على مستوى الحكومات فقط وإنما على مستوى الشعوب أيضاً... فالتنمية كهدف مشترك يمكنها أن تدفع الدول العربية والإسلامية إلى توحيد جهودها التنموية وتوجيهها بإتجاه متكامل، خاصة وأن تعثر تجارب الدول النامية مع الدول المتقدمة طيلة العقود الماضية أثبت أهمية التعاون ما بين الدول النامية نفسها (تعاون الجنوب/ الجنوب) للخروج من أزمة التخلف.

  ويشير الميثاق الوطني بحقٍ إلى أهمية العمل التنموي كمدخل لتحقيق الوحدة حيث  يتحدث عن تطوير علاقتنا بالاشقاء في الجزيرة العربية (من خلال مشاريع إقتصادية وتجارية وتعاون ثقافي وإعلامي وإجتماعي تساعد في مرحلة من المراحل على وضع اللبنة الأولى من صرح الوحدة العربية المنشودة)(
)
3- الوحدة الفكرية

 ونعني بالفكر هنا الطريقة التي يعالج بها الإنسان قضايا الحياة من حيث تحديد الأهداف وإختيار الوسائل المناسبة لبلوغها.. ولا يخفي أثر العقيدة على الفكر من حيث إنها هي التي تحدد التصورات العامة التي عادة ما ينبني عليها وتتشكل بها - قليلاً أو كثيراً - فكر أتباعها.

  وفي حين أن معظم العقائد غالباً ما تكتفي بتصورات عامة وأحيانا غامضة الأمر الذي يقود إلى التشتت وربما التناقض الفكري بين أتباعها، نجد أن شمولية العقيدة الإسلامية ووحدة أسسها الفكرية تضمن لاتباعها في الوطن العربي والإسلامي حدا أدنى من الوحدة الفكرية وتشيع أعلى درجات الإنسجام الفكري.

  ومن الأسباب التي تجعل الفكر الإسلامي أكثر قدرة من غيره على صون وحدة اتباعه انه فكر قايد - على النقيض من الافكار الدينية الأخرى - على أسس ربانية متينة  لا تتناقض مع التفكير السليم أياً كانت نتائجه، ولذلك لا بجد اتباعه ما يدعوهم إلى التناقض معه...أو التفرق عنهن كما تعجز الأفكار الأخرى عن أن تخترق وحدتهم الفكرية ...وهكذا تتيسر للفكر الإسلامي المقدرة على الجميع ما بين الحرية الفكرية والوحدة الفكرية وهو أمر تفتقر إليه الافكار الأخرى.
ثانياً: الإشكالات

  يبين لنا ماسبق من حديث أن العالم العربي والإسلامي يتمتعان بقدر كبير جدا من مقومات الوحدة الإختيارية واللا إختيارية، ولا نكاد نجد عالماً آخر بسعة العالم الإسلامي يتمتع بذات القدر من المقومات الوحدوية بيد أن الواقع يؤكد أن العالم الإسلامي  أكثر تمزقاً وأقل تضامناً من أي تجمع عالمي آخر....وكلتا المتلتين الشيوعية والرأسمالية أكثر تضامناً من المسلمين... ومع ان المقومات الوحدوية التي تتوفر للعالم العربي أكبر بكثير من غرب أوروبا غير أن القدر من التضامن والوحدة الذي تتمتع به السوق الأوروبية المشتركة أكبر بكثير جدا من القدر الذي تتمتع به جامعة الدول العربية.
   والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : لماذا يعجز العرب والمسلمون أن يحققوا الوحدة ؟ ولماذا هم أقل تضامناً من غيرهم من الشعوب؟ رغم ما توفرت لهم من مقومات الوحدة متوفرة ولا يفتأ حكام العالم العربي والإسلامي يعبرون عن دعمهم بل وسعيهم نحو الوحدة العربية والإسلامية...إذاً لابد أن يكون السبب الأساسي في عدم تحقق الوحدة هو عامل خارجي...وهي نفس الإجابة التي إختارها أكبر نسبة (48%) من العينة التي أختيرت من شعوب عشر دول عربية ليعبروا عن آرائهم حول مختلف المسائل المتعلقة بالوحدة العربية من خلال إستمارات أعدت لهذا الغرض.(
).

   غير أن المرء لا يحتاج إلى كثير من التظامل ليتبين مدى سطحية مثل هذه النظة التي تميل إلى إلقاء اللوم في عدم تحقق الوحدة العربية والإسلامية على الخير، وتبادر لنقول لا نريد بذلك أن ننكر حرص الخير خاصة الأعداء منهم على ألا تتوحد، كما لا نريد أيضاً أن نقلل من دورهم السلبي أو جهودهم المناقضة للعمل الوحدوي...بل - في الواقع- ربما تكون هذه الإجابة نفسها هي من ضمن جهود الغير لعرقلة الوحدة إذ من شأن مثل هذه الإجابة أن توهمنا وتوهم شعوبنا إذا اقتنعنا بها بأن في إمكان الغير أن يحولوا دون وحدتنا، وبذلك يدب فينا اليأس ويتملكنا الإحباط من كل عمل وحدوي لا يرضى عنه الغير ولا يباركه الأعداء.
  ولكنا نريد أن نلفت النظر إلى حقيقة أساسية هي أن الوحدة لا تحتاج لكي تتحقق إلى أن نتغلب على الخير وعلى مكرهم بقدر ما هي تحتاج إلى أن نتغلب على أنفسنا وعلى عقابتنا الداخلية وإنه إذا ما زالت العقبات الداخلية التي تحول دون الوحدة لا تقوى أية قوى خارجية على أن تحول دون الوحدة إلا من خلال إثارة عوامل داخلية أخرى أو استعادة ذات العوامل والعقبات التي زالت، ولن تتمكن من ذلك إلا بقدر ضعف وحدتنا وعجزنا عن صونها، أما إذا كان عزمنا على الوحدة قوياً فإن مكر الغير وكيدهم لن يزيدنا إلا إصرار على الوحدة وتمسكاً بها، وبذلك ستتحول القوى الخارجية المعادية - من غير أن تتغير مواقفها - من كونها عامل تمزيق وتفتيت إلى دافعٍ وحافزٍ وحدوي يستفزنا إلى مزيد من الوحدة والتماسك.

 وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نحدد أهم العوامل والإشكالات التي تعوق الوحدة العربية والإسلامية بــ:

  1- الخلافات السياسية 

   بالنظر في الأنظمة السياسية التي تخضع لها الدول العربية والإسلامية نجد أن هنالك إختلافاً كبيراً وأحياناً تناقضاً حاداً بين هذه الأنظمة فهي تضم أنظمة يمنية وأنظمة يسارية، وأخرى حيايدة مثل بلادنا، كما تضم أنظمة جمهورية، وأخرى ملكية توارثية، وثالثة استبدادية كما تضم انظمة ذات احزاب متعددة وانظمة ذات حزب واحد وانظمة لا حزينة.. وقليلة هي الدول التي تسعى إلى إنتهاج نظام سياسي ديمقراطي إسلامي.

 ولأن الوحدة تقتضي بالضرورة قدراً من التجانس بين الأنظمة السياسية التي ترغب في الوحدة فإنها لا يمكن أن تقوم بين هذا الكم الهائل من الانظمة السياسية المتناقضة إلا إذا ـزيل هذا التناقض وتناولت هذه الأنطمة عن خلافاتها....وهو الأمر الذي ما زال متعذراً بسبب ان كل نظام سياسي يعتقد انه هو الأصوب والأنسب على الأقل لدولته.

  لذلك لم يكن أمراً غريباً وإن كان مستهجاً ومستنكراً أن يحل الصراع محل الوفاق، والحرب والقتال محل السلام، والعداء والتخريب محل الأخوة والتضامن في العلاقات الدولية العربية والإسلامية، وإذا ما أردنا أن نعبر عن هذه الحقيقة بالأرقام فقط في فترة عقد واحد من الزمان وليكن العقد الماضي أي عقد السبعينات، وفقط بين البلدان العربية نجد أن البلدان العربية شهدت من النزاعات  ما لم تشهدها أية مجموعة دول أخرى متقاربة جغرافيا في كل أنحاء العالم......فمثلاً (
) ارتأت النظم السياسية العربية خلال الفترة المذكورة فقط تجميد أو قطع العلاقات الدبلوماسية العربية فيما بينها إحدى عشر مرة بصورة ثنائية، ومرة واحدة بصورة جماعية، كما لجأت النظم السياسية العربية في نفس الفترة إلى إستعمال القوة المسلحة لحسم الخلافات العربية تسع مرات.

ولابد من الإشارة هنا إلى أن الخلاف السياسي بين الدول العربية والإسلامية لا ينحصر أثره في الاختلاف الكائن بين أشكال

النظم السياسية لهذه الدول وإنما يتعداه إلى إختلاف التبعيات الأجنبية واختلاف النظم الاقتصادية والإدارية والتعليمية السائدة في هذه الدول  وذلك نظراً للعلاقة الوثيقة بين النظام السياسي وبين نظم المجتمع الأخرى التي تتحدد أطرها العامة عن طريق القرار السياسي.

 وكما أن إختلاف النظم السياسية يحول دون الوحدة السياسية فكذلك إختلاف وتعدد النظم الاقتصادية والتعليمية يحول دون الوحدة الاقتصادية أو الثقافية في العالم العربي والإسلامي......وبقدر ما هو عسير الجمع بين الاقتصاد الرأسمالي وبين نقيضه الاقتصاد الماركسي فهو عسير أيضاً أن نجمع أو نوحد بين دولة إسلامية ذات اقتصاد رأسمالي ودولة مسلمة أخرى ذات اقتصاد ماركسي.
  2- النظرة المصلحية

  لا شك في أن الوحدة هي من مصلحة الشعوب غير أن من المؤكد أن لكل وضع فئة ترتبط مصالحها الخاصة به .... ومن هنا يمكن القول أن هنالك فئة ارتبطت مصالحها بالوضع الحالي اللا وحدوي للأمة العربية والإسلامية ولا تريد تغيير هذا الوضع ومن ثم فهي تعارض الوحدة وتكرس الفرقة والخلاف بين الدول العربية والإسلامية، ومع أن هذه الفئة قد توجد منبثة في كل مجالات الحياة إلا أنها غالباً ما تظهر بصورة واضحة في المجال السياسي والمجال الاقتصادي.... ونظراً لكونها تحتكر السلطتين السياسية والاقتصادية فإنها- مع قلتها - تستطيع أن تحول دون توجيهات الشعوب الوحدوية وأن تجهض جهودها التي تستهدف الوحدة.
وهكذا نجد أن من أصحاب النفوذ السياسي في الدول العربية والإسلامية من يخشى من ان تحدّ الوحدة من نفوذه وسلطاته السياسية، ونجد أن من اصحاب الأموال والمصالح الاقتصادية في الوطن العربي والإسلامي من يخشى أن تفرض الوحدة على أمواله حقوقاً لاخوانه الفقراء، أو أن تحد الوحدة من مصالححه الاقتصادية المنحرفة...وكل هؤلاء لابد - ماداموا مصلحيين وأنانيين - سيبذلون قصارى جهدهم ويسخروا سلطاتهم وأموالهم من أجل ألا تكون هنالك وحدة.
ولعل هذه النظرة المصلحية المتمثلة في ميل بعض ذوي النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية في العالم العربي والإسلامي إلى استبقاء سلطاتهم السياسية والإستئثار بها لأنفسهم والاحتفاظ بمصالحهم الإقتصادية الخاصة هي التي يمكن أن تفسر لنا لماذا عجزت النظم السياسية العربية المتماثلة أو المتقاربة عن أن تتحد مع بعضها.

 ولأن الميثاق الوطني يدرك تماماً خطورة مثل هذه النظرة المصلحية الذاتية على العمل الوحدوي نجد أنه - كما سبق - يؤكد على ضرورة تجرد الشعب والسلطة من الطموحات والمصالح الذاتية المنحرفة في سبيل تحقيق الوحدة.

3- ضعف الفاعلية السياسية الشعبية
  إذا ما نظرنا للإشكالين السابقين نجد أن مصدرهما البشري لا يمثل غير نسبة أو فئة قليلة من مجموع سكان الوطن العربي والإسلامي.....ومع ذلك فإن هذه النسبة القليلة تقوم بدور فعال جدا في عرقلة العمل الوحدوي في العالم العربي والإسلامي...ويبدو لأول نظرة أن مصدر فاعلية هذه الفئة القليلة هو تملكها لأسباب السلطة وإنفرادها بحق التقرير السياسي في الوطن العربي والإسلامي.....غير أن النظرة المتأنية يمكنها أن تبين لنا أنه مهما تكن قوة هذه الفئة القليلة فإنها لا يمكن أن تهزم الإرادة السياسية الشعبية إذا ما عزمت على شئ معين...وفي الواقع أن قوة هذه الفئة القليلة تتناسب تناسباً عكسياً مع الفاعلية السياسية الشعبية، وبقدر ما زادت فاعلية الشعوب واجتمعت كلمتها وإرادتها بقدر ما قلت فاعلية هذه الفئة القليلة وانهزمت مكائدها المعادية للإرادة الشعبية.... ومن هنا يمكن القول أن المصدر الأساسي لفاعلية هذه الفئة القليلة إنما هو في الحقيقة خمول الشعوب العربية والإسلامية، وضعف فاعليتها السياسية، وبعبارة أخرى: فإن الشعوب العربية والإٍسلامية مسئولة مسئولية كاملة فيما يخص العمل الوحدوي خاصة ظلت دائماً دون المستوى المطلوب، والأسباب عديدة وراء الخمول السياسي الشعبي في الوطن العربي والإسلامي ...ولعل من أهمها : غياب الشورى السياسية التي تحفز الشعوب على المشاركة السياسية...والفجوة القائمة ما بين بعض الأنظمة السياسية وشعوبها نتيحة لتناقض أيديولوجيات هذه الأنظمة مع عقيدة شعوبها وقيمهم وعاداتهم، ومن الأسباب كذلك ضعف الوعي السياسي الشعبي نتيجة اتفشي الأمية ولإنشغال الغالب الأمم من الشعب بتوفير لقمة العيش وضروريات الحياة، وللتزييف الوعي الذي تمارسه بعض الجهات.

  ويمكن إعتبار صور المعاملة غير الودية التي يقابلها أحياناً المواطن العربي أو المسلم في دولة أخرى غير دولته بالاضافة إلى الطريقة الفوقية التي تتم بها معظم محاولات التوحيد من الأسباب التي تزهد بعض الفئات الشعبية في الوحدة وتقلل من حماسها لها.
4- القوى الخارجية الكبرى

  سبق أن أشرنا إلى أن القوى الخارجية إنما تمارس دورها الناهض للوحدة من خلال إثارة عوامل داخلية تغذي الخلاف بين المواطنين وبين الدول وتحول بذلك دون تحقق الوحدة، أي أن دور القوى الخارجية لا يكتمل ولا ينتج أثره إلا بإستجابة - إن لم نقل تعاون - من بعض العناصر الداخلية .

  وتتظافر عوامل عدة لتعزز من موقف القوى الخارجية دورها المؤثر في عرقلة العمل الوحدوي وتأتي في مقدمة هذه العوامل أن الدول العربية والإسلامية مازالت عاجزة عن الإستقلال عن القوى الخارجية الكبرى في كثير من المجالات وخاصة المجال الاقتصادي، والغذائي، والدفاعي، والعلمي...ولا تتورع هذه القوى الكبرى عن إملاء شروطها لتقديم المساعدة والتي قد يكون من بينها رفض أي نوع من العمل الوحدوي الذي قد يهدد مصالحهم في المنطقة، كما أن هذه القوى تملك من الإمكانات والإغراءات والكفاءات ما يمكنها من أن تتسلل إلى عقول بعض العناصر المؤثرة وتغزوهم غزواً ثقافياً يكرس فيهم الخلاف ويزعزع الوحدة الثقافية والفكرية للأمة العربية والإسلامية.

 ويشهد التاريخ على أن هذه القوى الخارجي كثيراً ما لجأت إلى القوة المسلحة لتحقيق أطماعها مصالحها في المنطقة العربية والإسلامية...تدل على ذلك الغزوات الصليبية والحملات الاستعمارية، والانقلابات والاحلاف العسكرية التي قامت بها أو دبرتها هذه القوى الخارجية، وقد ساعدت هذه القوى في قيام إسرائيل بإحتلال فلسطين الأمر الذي قطع  التواصل البري بين المشرق العربي والمغرب العربي.

وتقاوم القوى الخارجية قيام الوحدة ما بين الدول العربية والإسلامية خوفاً  منظهور قوة عالمية عظمى تملك من الإمكانات والقوى المادية والروحية ما يضمن لها الغلبة عليهم ووضع حد لسيطرتهم على العالم.

******************
تلك أهم الإشكالات التي تواجه الوحدة العربية والإسلامية  وبالطبع هنالك بعض الإشكالات الأخرى ولكنها غالبا ما تكون إشكالات ثانوية ناتجة عن غيرها، أو هي ليست من القوة بحيث تمنع قيام الوحدة... فإختلاف الثروات الاقتصادية للدول، أو التخلف، أو غياب الشخصية القيادية على مستوى الأمة مثلا كلها أمور لا تقوى على الحيلولة دون الوحدة إذا ما انتفت الإشكالات الأساسية التي أشرنا إليها، ولا شئ أدل على عمق النظرة الميثاقية للوحدة العربية والإسلامية ومدى إستيعابها الواعي لإشكالاتها من أننا إذا ما رجعنا للتصور الميثاقي للوحدة العربية والإسلامية سنجد أن هذا التصور قد وضع الحلول الحاسمة لهذه الإشكالات الأساسية التي سبق ذكرها، فالخلافات السياسية نجد حلها بالاتفاق على القضايا الأساسية واختيار الإسلام كمضمون أوحد للوحدة، والنظرة المصلحية نجد حلها في التجرد، وضعف الفاعلية السياسية الشعبية نجد حله في النهج الشوروي.

  ويأتي التدرج كعلاج لخطأ الاندفاع ليتعجل الذي وقعت فيه التجارب الوحدوية التي منيت بالفشل.

الــــخـــــاتــــمــــة
   فالحديث عن الوحدة حديث عن الهم القديم المتجدد.. فهي طموح أمتنا ورهان الحاضر للفوز بالمستقبل الأسعد.

  وهي في نفوسنا أعمق لإرتباطها بالعمق الديني..فالدين كل شعائره تؤدي إلى توحد المتجه، والسلك، توحد النفس في ذاتها...هموماً وتطلعاً، وتوحد الأمة في كيانها أملاً وألماً، وتوحد الأمس واليوم طريقاً لصناعة غدٍ مضاءٍ متوهجٍ بمصابيح التوحد المبددِ لظلمات الآحاد.. الصانعة للكيان الواحد.
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� الميثاق الوطني الباب الخامس.


� الميثاق الوطني الباب الخامس.


� الميثاق الوطني الباب الثاني.


� الميثاق الوطني الباب الثاني.


� الميثاق الوطني المقدمة.


� الميثاق الوطني المقدمة.


� تصدير الأخ/ الرئيس القائد الأمين للميثاق الوطني


� الميثاق الوطني الباب الثاني.


� الميثاق الوطني الباب الثاني.





� الميثاق الوطني الباب الثاني


� الميثاق الوطني الباب الثاني.


� الميثاق الوطني الباب الثاني.


� الميثاق الوطني الباب الثاني.


� الميثاق الوطني الباب الثاني.





� الميثاق الوطني الباب الثاني.


� الميثاق الوطني الباب الثاني.


� الميثاق الوطني الباب الثاني.


� القانون الدولي العام د.حامد سلطان، د. عائشة راتب، د. صلاح الدين عامر ص 120.


� القانون الدولي العام د. على صادق أبو هيف ص 137.


� ندوة حول تجربة الوحدة في الإمارات العربية إصدار مركز دراسات الوحدة العربية.


� الثقافة الإسلامية منشورات جامعة صنعاء


� الميثاق الوطني الباب الخامس.


� اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة د. سعد الدين ابراهيم ص 170.





� هدر الإمكانيات  د. نادر فرجاني ص 76.
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